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  ةـدمـمق

  

بعد أن كان يتبع الإدارة المصرية منذ  1967الإسرائيلي بعد حرب حزيران  وقع قطاع غزة تحت الاحتلال

زال هناك ادعاءات متعارضة بشأن المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية ، لا تومنذ ذلك الحين .1948عام 

التزامات قانونية وعرفية تقع  ، هناكللقانون الدولي الإنساني وفقاً .وقطاع غزة بشكل خاص المحتلة عامةً،

قواعد لاهاي المتعلقة بقوانين : تنظيمها بشكل أساسي ثلاثة مواثيق دولية هي ،على عاتق قوة الاحتلال

ة الأشخاص المدنيين في بحماي المتعلقة 1949الرابعة لعام  جنيف، واتفاقية 1907وأعراف الحرب البرية لعام 

، والبرتوكول الإضافي الأول الحربأوقات النزاعات المسلحة والتي تركز على السكان الواقعين تحت وطأة 

تفرض هذه المواثيق على دولة الاحتلال مجموعة من . 1977الأربعة لعام  جنيفلاتفاقيات الملحق 

كما أن ثمة قواعد يفرضها . نين في الأراضي المحتلةيجب الوفاء بها لتوفير الحماية للمواط التي الالتزامات

دولة لاتفاقيات دولية، بل يجب احترامها من قبل جميع الالقانون الدولي العرفي، وهي قواعد لا تتطلب انضمام 

  1.الدول تحت أية ظروف

ولا ."أجنبية يةعسكر قوة قبل من أرض على الفعلية السيطرة" بأنهالاحتلال  1907قواعد لاهاي لعام  تفوقد عر 

 أنه كما المحتلة، القوة طرف مسبقة لاحتلال إقليم ما من نية وجود أو خاص، نوع من إعلانا الاحتلال يتطلب

للقانون الدولي  وبالتالي وفقاً .الأجنبي على أرض الإقليم المحتل التواجد وراء من للدوافع أهمية لا توجد

بق عليه الأحكام الواردة في هذه المواثيق الثلاثة وخاصة اتفاقية محتلة وتنط الإنساني، يعتبر قطاع غزة أرضاً

  . جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة

اعتبرت اتفاقيه لاهاي جزءا من  ،نهاية الحرب العالمية الثانية فيالتي جرت  ،محاكمات نورمبرغ كانتو

  .ليهاإ نضمالاتفاقية ولم تهذه مبادئ بتى الدول التي لم تقبل طوعا العرفي، بمعنى أنها تلزم ح الدولي القانون
  

  :في النقاط التالية ، وهي تتلخصلاحتلالتعالج حالة اقواعد أساسية مجموعة حدد القانون الدولي الإنساني ي

لق لا يمنح الاحتلال للدولة المحتلة السيادة على الأراضي التي احتلتها ويسري القانون الدولي المتع .1

بالاحتلال منذ اللحظة التي تقع فيها أراضي الدولة تحت سيطرة قوة أجنبية خلال نزاع مسلح أو في 

 .حال عدم مواجهة القوة المحتلة لمقاومة عسكرية

يصل الاحتلال إلى نهايته في حال توقف الجيش الأجنبي عن ممارسة السيطرة الفعلية على  .2

لأجنبية عن ممارسة مهام الحكومة في الأراضي المحتلة الأراضي المحتلة أو في حال توقف القوة ا

 .وتم إعادة السلطة إلى الدولة السيادية

تكون دولة الاحتلال مسئولة عن حفظ النظام العام والأمن في المناطق المحتلة ويجب ألا تتدخل في  .3

 .النسيج الاجتماعي والسياسي للمجتمع إلا إذا تعذر الأمر كليا

   .وحقوق المحتل تنحصر في حدود تلك الفترة، لة مؤقتةالاحتلال ليس إلا حا .4

على المحتل أن يحترم القوانين القائمة التي تبقى سارية المفعول ما لم تكن مناقضة للمعايير الدولية  .5

   .أو تهدد المحتل

                                                 
  .طاق موضوع هذه الورقةهذا بالطبع إلى جانب التزامات أخرى يلقيها القانون الدولي لحقوق الإنسان على عاتق إسرائيل، بيد أن هذه الالتزامات تبقى خارج ن 1
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بأقصى ما تسمح به ، على القوة المحتلة أن تؤمن الصحة العامة والشروط الصحية وأن توفر .6

 .  ةذية والعناية الطبيالأغ، وسائلها

  .المدنيين في الأراضي المحتلة على الخدمة في قوات المحتل المسلحة إرغاملا يجوز  .7

، بما في ذلك يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للسكان داخل الأراضي المحتلة أو خارجها .8

 .نقل جزء من سكان دولة الاحتلال إلى الإقليم المحتل

   .عيةتحظر العقوبات الجما .9

  .يحظر أخذ الرهائن .10

  .تحظر عمليات الانتقام ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم .11

  . )إلا لأسباب عسكرية قهرية(تحظر مصادرة الممتلكات الخاصة من جانب المحتل  .12

 . .)سباب عسكرية قهريةلأإلا (يحظر تدمير الممتلكات الخاصة أو العامة  .13

  .يجب احترام الممتلكات الثقافية .14

وأن ، فيجب أن يبلغّوا سبب توقيفهم(توفر للمتهمين بفعل إجرامي جميع الضمانات القضائية  يجب أن .15

   .)وتوفر لهم محاكمة عادلة في أسرع وقت ممكن، توجه تهمة إليهم

 .يجب السماح لموظفي الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر القيام بأنشطتهم الإنسانية .16

  

ضٍ محتلة، من المهم التطرق إلى وضع غزة نساني كأرة في القانون الدولي الإوللحديث عن وضع قطاع غز

، والتي نفذت في شهري أغسطس وسبتمبر من قبل وبعد تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلية أحادية الجانب

ية يلقيها هذه الخطة ترافقت مع تصاعد الادعاءات الإسرائيلية القائلة بعدم وجود مسئوليات قانون. 2005العام 

القانون الدولي على عاتق إسرائيل تجاه السكان المدنيين في قطاع غزة، وهو أمر يسهل ضحده، فمع السيطرة 

  .المسئولية القانونيةدائماً تأتي 

  :مكانة قطاع غزة قبل فك الارتباط
  

 :وجهة النظر الإسرائيلية •
 

بحجة أنه عندما آلت  ،"أرض محتلة"وليست  "هامتنازع علي"تدعي إسرائيل أن قطاع غزة هو جزء من أرض 

، كانت الضفة الغربية تابعة 1967إليها كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب حزيران 

وتعتبر إسرائيل أنه لم يكن لكل من الأردن ومصر سيادة . المصرية ةللإدار للإدارة الأردنية وقطاع غزة تابعاً

بالتالي كان هناك فراغ سياسي في هذه الأراضي عندما غنمت إسرائيل هذه و. شرعية على الضفة وغزة

  . الأراضي

بناء على ذلك، لا تقر إسرائيل بالمسئوليات القانونية التي يقرها القانون الدولي الإنساني على السلطة المحتلة  

، ولكنها تدعي أنها تطبق بلقة بحماية المدنيين زمن الحروترفض قانونيا تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتع

كما أنها تدعي  De Jure).(وليس كإلزام قانوني  De facto)(الأحكام الإنسانية الواردة فيها من ناحية واقعية 

وذلك لاعتبارها جزء من القانون الدولي المتعلقة بالوضع الإنساني للمدنيين، بالتزامها بأحكام اتفاقية لاهاي 

  .العرفي
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  :الدولينظر المجتمع وجهة  •
 

فرض سيادته وأنشأ إدارة أن القوات الإسرائيلية هي قوة احتلال حربي  1967أقر المجتمع الدولي منذ عام 

تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف و وبهذا تنطبق عليها حالة الاحتلالالأراضي الفلسطينية،  عسكرية في

إسرائيل طرفاً متعاقداً على حيث أن و .لحربحماية السكان المدنيين وقت ا، المتعلقة ب1949الرابعة لعام 

توفير الأطراف السامية المتعاقدة تفرض هذه الاتفاقية على حيث ، هاتطبيق أحكامالاتفاقية، فإنه يتحتم عليها 

 .  وضمان احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة الحماية للسكان المدنيين

، وأكدت عليه 2001مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عام  كعلى ذل أكدوقد 

اضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول قانونية بناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأر

ومحددة بموجب  على أن إسرائيل، بفعل احتلالها، عليها واجبات واضحة تأكد ، حيث2004المحتلة عام 

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق الطفل

  :مكانة قطاع غزة بعد فك الارتباط

  :عملية فك الارتباط •
  

عن خطة الانسحاب الإسرائيلي  2004أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون أواسط العام عن 

  :ومن أهم ملامحها. 2005قطاع غزة، وتم تنفيذها خلال شهري أغسطس وسبتمبر عام أحادي الجانب من 

 .سحب القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جميع أنحاء قطاع غزة .1

 .مستوطنة إسرائيلية في قطاع غزة وأربعة شمال الضفة، وتدمير المنشآت الموجودة فيها 17إخلاء  .2

يشمل ذلك السيطرة التامة على . طاع غزة بيد إسرائيلتبقي الخطة على السيطرة الأمنية على ق .3

 .الحدود البرية، والمجالين الجوي والبحري للقطاع

 ،مسئولية إسرائيل عن السكان المدنيين في قطاع غزة تنتهي بمجرد تطبيقها أنتدعي الخطة  .4

 .وتلقى المسئولية الكاملة عنهم على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية

ى أن الاستيطان في الضفة الغربية سوف يتوسع، وأن أي اتفاق مستقبلي سوف تؤكد الخطة عل .5

التجمعات السكانية الأساسية، والمدن والقرى الإسرائيلية، "ـ يراعي مطالب إسرائيل بالاحتفاظ ب

 ".ة وإستراتيجية في الضفة الغربيةوأراضٍ أخرى ذات أهمية عسكري
القانوني بقطاع غزة، وبالتالي تغيرت المكانة القانونية  اارتباطهفك على هذه الخطة، أعلنت إسرائيل  وبناء

ولكن هل أمسى قطاع غزة منطقة غير محتلة، . فقط من وجهة النظر الإسرائيلية ، ولكن هذالقطاع غزة

لهذا السؤال أهمية كبيرة حيث يترتب عليه تحديد الجهة  بموجب ما ينص عليه القانون الدولي، ولماذا؟

  .نونياً، وأمام المجتمع الدولي تجاه حياة وظروف السكان المدنيين في القطاعالمسئولة قا

، "الانسحاب سوف ينهي احتلال إسرائيل لقطاع غزة"نصت خطة فك الارتباط في نسختها قبل الأخيرة على أن 

مشار إليها يناقض الرواية الإسرائيلية ال قبل فك الارتباط، ما إقرار صريح بأن القطاع كان محتلاًوفي ذلك 

  .أعلاه

دحض أية ادعاءات بمسئولية إسرائيل عن "غير أن النص النهائي استبدل هذا النص من خلال تأكيده على 

إذاً إسرائيل تقول أنها لم تحتل، ولا تشكل قوة احتلال بعد . بعد تطبيق الخطة "السكان المدنيين سكان قطاع غزة

  .لمسئوليات الإنسانية تجاه سكانه غير معترف بهاوبالتالي حتى الحد الأدنى من ا. فك الارتباط
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  ولكن ماذا عن موقف القانون الدولي؟

 الفعلية السيطرةأو  "الفعليةللسلطة "على أن أي إقليم يعتبر محتلاً إذا أخضع ) 1907(تنص قواعد لاهاي 

  .كنها ممارستها بالفعل، ويمتد الاحتلال فقط على الإقليم الذي أنشأت فيه مثل هذه السلطة، ويممعادِلجيش 

وتتحدد حالة الاحتلال بمدى السيطرة التي تمارسها إدارة الاحتلال على حساب السلطة المدنية التي كانت 

هذه السيطرة لا . وجود سيطرة عسكرية وإدارية على الإقليميتطلب " السيطرة الفعالة"وجود كما أن  .قائمة قبله

 والتحكم السيطرة ممارسة على القوات تلك قدرةخل الإقليم، وإنما تتطلب بالضرورة وجود قوات محتلة في دا

  .تشاء وقت أي في الإقليم في

تها، فإنه لا يمكن لها الادعاء بتحللها من عليه، فطالما لدى القوات الإسرائيلية القدرة على ممارسة سلط

سيطرة فعلية على كل من المجال الالتزامات القانونية المترتبة على احتلالها للإقليم، لاسيما أنها تمارس 

تمارس  إنها، فر العسكرية كأوامر سارية المفعولالجوي والبحري والحدود واستمرار الإدارة المدنية والأوام

إن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة غير كاف وحده للادعاء بإنهاء الاحتلال، طالما أن  .سلطة احتلال

  .عادة جنودها إلى القطاع في أي وقت تقررهعلى إالفعلية لدى إسرائيل القدرة 

إسرائيل على التي تمارسها سيطرة التحكم والويمكن الاستدلال على هذه المكانة بشكل أكبر من خلال مستوى 

والمجالين الجوي والبحري البرية الحدود فالتحكم في . كد على أنها لا تزال سلطة احتلالقطاع غزة والذي يؤ

الإدارة المدنية والأوامر العسكرية كأوامر سارية المفعول وحده يكفي للتأكيد على أن لقطاع غزة، واستمرار 

فعلى سبيل المثال، أمرت إسرائيل بإغلاق معبر رفح لمدة . إسرائيل لا تزال سلطة محتلة في قطاع غزة

شهر يونيو من  كان آخرها الإغلاق المستمر منذ أوائلتتجاوز الشهرين بعد فك الارتباط، وأغلقته عدة مرات 

 مئاتوقامت الطائرات الإسرائيلية بقصف  .من عدم وجود قواتها على الحدود فعلياًرغم ، على ال2008العام 

اجتاحت قوات الاحتلال قطاع غزة كما  .في سمائه بشكل يومي المواقع في قطاع غزة، وتقوم بالتحليق

ير والاعتقال فيها، بينما لا يمكن تشغيل مطار عشرات المرات بعد فك الارتباط، وقامت بأعمال القتل والتدم

 .غزة الدولي، أو العمل على بناء ميناء غزة، أو استخدام المعابر القائمة للتنقل والتجارة دون موافقة إسرائيل

  .ناهيك عن أن المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل على طول الحدود تقع داخل حدود قطاع غزة

  لإسرائيلية لأحكام القانون الدولي الإنسانيالانتهاكات ا
  

بالرغم من وضوح موقف المجتمع الدولي وموقف القانون الدولي الإنساني من مسألة الاحتلال الإسرائيلي 

لقطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تصر على الاستمرار في انتهاك أحكام القانون الدولي 

بالإضافة إلى ذلك، تفرض دولة إسرائيل عقوبات جماعية  .احتلال كدولةواجباتها بدلا من قيامها بالإنساني 

في رفضها الالتزام  علي الشعب الفلسطيني، فهي لا تحترم التزاماتها التعاقدية الموقعة عليها، بل تستمر

حقوق  ، التي تطالبها بوضع حد لانتهاكات2بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان

  . 3واحترام التزاماتها كدولة محتلة تجاه المدنيين الفلسطينيينالإنسان 

                                                 
 أنظر قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة المتعلقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة 2
من العهد  15إلى  1لة بالمواد انظر قرار تعليق اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية علي التقرير الأولي المقدم من إسرائيل عن الحقوق المشمو 3

ذا التعليق في الوثيقة الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بإعمالها لالتزاماا تجاه تلك المواد من العهد وقد ورد نص ه
E/1999/22   ملزمة بحمايتهم؛ حيث تطبق هذه النصوص علي مواطنيها وترفض مد هذه الحماية للفلسطينيين والتي هي وفقًا للقانون الدولي.  
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والعقوبات الجماعية المفروضة علي الشعب الفلسطيني في قطاع القانون الدولي الإنساني انتهاكات وتتمثل 

لتصل إلى ذروتها ، 2000والتي اشتدت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام  ،غزة منذ بداية الاحتلال

  :النقاط التالية في وحتى يومنا هذا 2007منتصف العام 
 

 :المخالفات الجسيمة -

التي تعتبر كل من القتل  147ترتكب دولة إسرائيل مخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وخاصة المادة 

لصحة من المخالفات العمد والتعذيب والتسبب المتعمد في معاناة كبيرة أو إصابات خطيرة للجسد أو ا

على سبيل المثال، فقد أفرطت ولا تزال القوات الإسرائيلية تفرط في استخدامها للأسلحة التي تلحق . الجسيمة

أذى وضرر شديد بالفلسطينيين من رصاص حي ومعدني مغلف بالمطاط، فضلا عن نوع الإصابات التي 

على الأجزاء العلوية من الجسم كالرأس  تعكس نية الجيش الإسرائيلي بحدوث إصابات قاتلة حيث تركز

القتل العمد عن طريق قوات تمارس سياسة تلك كما لا تزال . والصدر خاصة أثناء الانتفاضة الثانية

، التي التناسب والضرورة العسكريةالتمييز و مبادئ فضلا عن عدم احترام ،والتصفية الجسديةالاغتيالات 

، ما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين الأبرياء وتدمير سانيلقانون الدولي الإنأعمدة امن  تعتبر

حسب البروتوكول الإضافي الأول الملحق ب جرائم الحربوتعتبر هذه المخالفات الجسيمة من . ممتلكاتهم

والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، وحسب النظام الأساسي  1977باتفاقيات جنيف لعام 

   .1998الجنائية الدولية لعام  للمحكمة

  

 استهداف المدنيين -

يمنح القانون الدولي الإنساني حماية خاصة للمدنيين كأشخاص محميين زمن الاحتلال حددتها لهم اتفاقية 

وفي الحالات التي لا تندرج  .جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية

بين  المشتركة 3 يتمتع السكان المدنيون بالحماية بموجب المادة ،المنازعات المسلحة الدوليةتحت تعريف 

من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني وهو مبدأ التمييز  وتقوم هذه الحماية على واحد .ةاتفاقيات جنيف الأربع

يحظر المس  "أشخاص محميين"بمكانة  ويتمتع السكان المدنيين .بين المدنيين والمقاتلين في العمليات العسكرية

  .بهم وبممتلكاتهم

لمناطق جتياح اا وبين المقاتلين وخاصة أثناء "كأشخاص محميين"استهداف المدنيين وعدم التمييز بينهم  إن

 ،مشروع للقوة في عملياتها العسكريةالغير الاستخدام المفرط والسكنية التي تقوم خلالها قوات الاحتلال ب

والتي تستخدم فيها أسلحة محرمة دوليا في مواجهة مواطنين عزل كاستخدامها للرصاص المتفجر من نوع 

المادة قواعد لاهاي ومن  46اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة  من 47و 27المادتين مع نصوص نافي تي "دمدم"

 المدنيين تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان"من البروتوكول الإضافي الأول التي تنص على أن  48

، العسكرية دون غيرها الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف والمقاتلين، وبين

   ".والأعيان المدنية المدنيين وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان

  

 سياسة العقاب الجماعي -
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لقوانين وأعراف الحرب  صريحاً تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة العقاب الجماعي التي تشكل انتهاكاً

هدم البيوت، والاعتقالات الجماعية، في هذه السياسة تتمثل  .ب بموجب القانون الدولي الإنسانيوجريمة حر

وإحداث الانفجارات  ،والمصانع والأراضي الزراعية وتقييد حرية حركة السكان والبضائع، وتدمير الممتلكات

الذي يمنع وبشكل متعمد وصول إمدادات الغذاء والأدوية وفرض الحصار الاقتصادي الخانق  الصوتية،

  . والوقود

تتخذها دولة الاحتلال بشكل واضح  ة جنيف الرابعة تدابير العقاب الجماعي التيمن اتفاقي 33وتحظر المادة  

لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو ": لاهاي تنص على ما يليقواعد من  50المادة كما أن . ومباشر

كما نص  ".جماعية لا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة .غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد

وقد نصت الكثير ). د( )2( 75البروتوكول الإضافي الأول على هذا الحظر تحت جميع الظروف في المادة 

الرابعة، على المسؤوليات الجنائية المترتبة على مثل  جنيف اتفاقيةمن  146من المواد ذات الصلة، كالمادة 

  . هذه الأفعال
 

 سياسة الإغلاق والحصار -

سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج متبع وذلك من خلال تمارس 

ومنع المواطنين من السفر ) المنفذ الوحيد لسكان القطاع(المعابر التجارية كإغلاق معبر رفح  ىالسيطرة عل

اسية ومنع دخول الأدوية منع دخول الأغذية والسلع والمواد الأس ىللخارج للعلاج وللدراسة، بالإضافة إل

شديد في إمدادات المؤسسات ، مما يؤدي إلى نقص والأجهزة الطبية التي تحتاجها المشافي في علاج المرضي

ذلك مع نافي توي. الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لعلاج ورعاية السكان المدنيين

من واجب دولة الاحتلال أن نيف الرابعة التي تنص على أنه اتفاقية جمن  56و 55المادتين ما ورد في  

 تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية"" تعمل بأقصى ما تسمح به الوسائل التي تحت تصرفها على

من نفس الاتفاقية السابق  33العقوبات الجماعية المحظورة في المادة  و تندرج هذه السياسة أيضا تحت..."

  .ذكرها
 
 مصادرة الأراضي  -

والاستيلاء عليها وإقامة الخاصة  همممتلكاتأراضي الفلسطينيين ومصادرة تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية ب

المستوطنات والمناطق الأمنية، مصادرةً لحق المواطنين في التملك دون وجود أسباب قهرية عسكرية بل 

 تحظر التي من اتفاقية جنيف الرابعة 147طبقا للمادة  من المخالفات الجسيمةوهذا يعتبر  بطريقة تعسفية

" تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية"
علي دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، تحظر "التي  53والمادة 

الدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا أو ب

  "التدمير

وهو أن قوة الاحتلال لا يمكنها تغيير طبيعة المنطقة  ،عاماً في القانون الدولي ويخالف إنشاء المستوطنات مبدأً

العسكرية الواضحة والطارئة، وفي حال أن تلك لتي تتطلبها الضرورة الحالات افي التي تحتلها، باستثناء 

مجلس الصادر عن  446القرار رقم بالرغم من . التغييرات من شأنها أن تفيد السكان الواقعين تحت الاحتلال

الأراضي الفلسطينية باعتبار أن  فيوالرافض لسياسة الاستيطان  1979عام  آذار 22 بتاريخالدولي  الأمن
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إلا ، ' ناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عملا غير قانوني وخرقا فاضحا للأعراف والمواثيق الدوليةب'

بناء المستوطنات الإسرائيلية  عن لم تتوقف 1967عام  في غزةقطاع لأن إسرائيل ومنذ احتلالها العسكري 

من  55المادة أما   .ومصادرها الطبيعية ضمن نهج سياسي واضح من اجل السيطرة على الأرض الفلسطينية

، إلا لاحتياجات أمنية الإقليم المحتل وطبيعتهأنظمة لاهاي فتحظر على دولة الاحتلال تغيير طابع ممتلكات 

 . ولما فيه مصلحة السكان المحليين

عة على إبعاد من اتفاقية جنيف الراب 49تفرضه المادة كذلك تتنافى سياسة الاستيطان مع الحظر المطلق الذي 

  .أو نقل جزء من سكان قوة الاحتلال إلى الإقليم المحتل

  

 سياسة الهدم والتخريب -

، وشبكات مياه الأراضي الزراعية والمزروعات تجريفوالمباني العامة وإن إتباع سياسة تدمير وهدم البيوت 

ائيل لقواعد القانون على ضرب إسر دليلاًتمثل  حي وشبكة توصيل التيار الكهربائيالشرب والصرف الص

تدمير وقد أدى . بالضرورة العسكرية ر هذا التدميريتبريمكن  وخاصة أنه لا ،الدولي الإنساني بعرض الحائط

، مما ينعكس في انتهاكات واسعة باقتصاد الأراضي المحتلة فادح ضررالخاصة والعامة إلى إلحاق  تلممتلكاا

 ويعد ذلك انتهاكاً .من انتهاكات لحقوق الإنسان هماليعرتب وما يتالنطاق لحقوق الإنسان بسبب الفقر والبطالة 

العسكرية من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر مثل هذا الدمار إلا إذا اقتضت الضرورة  53فاضحا للمادة 

ى تدمير واغتصاب الممتلكات عل"التي تعتبر أنه من المخالفات الجسيمة  147وللمادة  ،ذلك المباشرة والواضحة

 الدوليكما يحظر القانون  ."نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية

الأول مصدراً لإعاشة السكان، حيث يورد الملحق  الإنساني تدمير المزروعات والمحاصيل التي تشكل

مهاجمة أو تدمير أو نقل أو  يحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب ويحظر": ما يليلاتفاقيات جنيف 

، إذا مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الريتعطيل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والمناطق الزراعية ومرافق 

الحيوية مهما كان الباعث سواء بقصد  تحدد القصد من ذلك في منعها عن السكان المدنيين أو الخصم أو لقيمتها

كما تتناقض الممارسات الإسرائيلية الحالية في  4.لى النزوح أم لأي باعث آخرتجويع المدنيين أم لحملهم ع

. 1996الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام الدولي مع العهد  المحتلةالأراضي الفلسطينية 

من  5حظر المادة كما ت ".لا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة"تنص على أنه ( فالمادة 

على أي دولة أو جماعة أو شخص مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق "العهد 

 ."والحريات المعترف بها في هذا العهد
 

 الأضرار البيئية -

مة، قيود على تطوير محطات المياه العاد فرض من خلال بالبيئة الفلسطينية ةالإسرائيليتضر الممارسات 

وتجريف مكبات النفايات الصلبة أو حظر الوصول إليها، وكذلك منع البلديات من العناية بالصحة العامة من 

تصريف المياه  ، يتم غزةشمال قطاع  فيف. خلال تقليص كميات الوقود اللازمة للقيام بهذه المهمة الضرورية

ا يؤدي إلى إتلاف الأراضي الزراعية ، ممالمخلاةالمستوطنات قرب لمجاري ل محطة بدائية فيالعادمة 

المنطقة،  فيالفلسطينية، وتلويث آبار المياه المخصصة للشرب هذا بالإضافة إلى تلويث الخزان الجوفي 

، وهي مشكلات منعت إسرائيل السلطات الفلسطينية بحيث تصبح المياه غير صالحة للاستعمال الآدمي
                                                 

 .من الفصل الثالث 54راجع الملحق الأول لاتفاقيات جنيف المادة   4
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من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على  56للمادة  تهاكاًانذلك يشكل ، حيث والمجتمع الدولي من حلها

  5.ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال التدابير الصحية واعتماد شروط الصحة العامة

  

 سياسة الإبعاد والنفي -
قانونية التي تنفذ بحق المدنيين  التي يعتبر من أقسى العقوبات الغيرسياسة الإبعاد والنفي والنقل غير القانوني 

وتمثل هذه السياسة خرقًا . لسطينيين والتي اعتمدت كوسيلة من وسائل العقاب التي ينفذها الاحتلال بحقهمالف

يحظر النقل الجبري أو الفردي " :من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت علي إنه  147و  49فاضحا للمادتين 

لاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة ا للأشخاص المحميين أو نفيهم من

جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من ميثاق محكمة الجزاء  و يعتبر أيضاً". محتلة أياً كانت دواعيه أو غير

سياسة النقل القسري  الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يمنع العهد الدوليالدولية، كما 

  .للمواطنين
 

 الاعتقال التعسفية سياس -

عدم احترام الشروط التي تدل على  والحرمان من الحق في المحاكمة النزيهةالاعتقال التعسفي سياسة 

فالأوضاع التي يعيشها . ، والحظر المطلق للتعذيبالمحتجزينوضعتها اتفاقيات جنيف لمعاملة الأسرى و

خيام ويعانون من سوء التغذية وسوء في  الأسرى والمحتجزون غاية في الصعوبة حيث يبقى معظمهم

التي تنص على وجوب  76ل انتهاكا للمادة داخل إسرائيل، مما يشكاحتجازهم في سجون كما يجري  .المعاملة

 .المحتلةالأرض بقاء الأشخاص المحتجزين من الأراضي المحتلة في 

نون الدولي الإنساني باحترام على الرغم من أن إسرائيل باعتبارها دولة احتلال ملزمة من وجهة نظر القا

وتطبيق أحكام هذا القانون، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، حيث أنها صادقت على اتفاقيات جنيف الأربع 

وهي . ، إلا أنها لا تزال ترفض الالتزام القانوني بتطبيق أحكام هذا القانون وهذه الاتفاقيات6/7/1951بتاريخ 

تحدة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي توجب لا تتجاهل فقط قرارات الأمم الم

إسرائيل باحترام واجباتها كدولة محتلة، بل إنها تستند في ذلك إلى موقف محكمة العدل الإسرائيلية العليا التي 

. الإنسانيتدعم موقف حكومتها بقرارات قضائية ليست لها صلة بالقواعد القانونية المتعلقة بالقانون الدولي 

على تقليص  حيث صادقت ،2008يناير  28الذي اتخذته المحكمة يوم قرار الوخير مثال على ذلك هو 

أي (وأعلنت عن انتهاء الحكم العسكري الإسرائيلي  ،إمدادات إسرائيل بالكهرباء والوقود إلى قطاع غزة

، غير مكترثة بكون هذا القرار وسكانهع عن القطا القانونية مسئولية إسرائيل ءهاتنللقطاع، وبذلك ا) الاحتلال

موقف الإجماع الدولي و، ووضوح يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي التي سبق أن وضحنا وضعها القانوني

  .يؤكد على استمرار السيطرة الفعلية والاحتلال، وبالتالي المسئوليات التي تترتب عليهاالقانون الدولي الذي 

شكل شبه كلي تقريباً على إسرائيل في توفير الوقود والكهرباء والعقاقير الطبية ويبقى سكان غزة معتمدين ب

 ، وهيوالغاز والمحروقاتلكهرباء لمورد الأساسي الإسرائيل هي لأن . الأساسية الموادوالطعام وغيرها من 

ت بغزة، وسجل فضلاً عن أن إٍسرائيل تتحكم في شبكة الاتصالا. لمياه ومعالجة مياه الصرفبا التي تتحكم

  . السكان، ورسوم الجمارك والضرائب

                                                 
، "تقرير حول آثار التلوث البيئي على حقوق الإنسان في شمال غزة: على شفير الهاوية"لمزيد من التفاصيل أنظر  5

hƩp://www.mezan.org/site_ar/resource_center/mezan_publicaƟons/detail.php?id=4 .  
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  شرعية المقاومة في القانون الدولي الإنساني

والآن بعد أن استعرضنا وضع غزة القانوني في إطار القانون الدولي الإنساني، هناك سؤال يطرح نفسه وهو 

 الجواب نعم،تلال؟ وإن كان هل يحق لشعب خاضع للاحتلال اللجوء إلى المقاومة من أجل التصدي لهذا الاح

  فما هو الإطار القانوني الذي يدعم وينظم حق المقاومة ومشروعيتها؟

في تطوير أحكام قانون الاحتلال في مجالات عديدة كالحفاظ  وفعالاً ر بالذكر أن للمقاومة أثرا بارزاًمن الجدي

  . على سيادة الدولة وحق الدفاع المشروع عن النفس

القانون الدولي الإنساني تحول دون قيام سكان الأراضي المحتلة بأعمال المقاومة الوطنية لا توجد قاعدة في 

ولا تشترط المقاومة، من أجل اكتساب الشرعية، قيام الشعب بأكمله بها، فقد تقوم بها . المسلحة والغير مسلحة

د الفراغ القانوني الذي ظهر وعلى العكس نجد في البروتوكول الإضافي الأول، الذي أتى ليس. فئات معينة منه

في تطبيق اتفاقيات جنيف، ينص صراحةً على حق الشعوب في حمل السلاح لمقاومة الاحتلال والعدوان من 

حيث المبدأ، وكذلك العديد من المصادر والوثائق القانونية الدولية، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 

واتفاقية حظر استخدام بعض الأسلحة التقليدية  1997المضادة للأفراد لعام ، واتفاقية حظر الألغام 1998لعام 

، وغيرها من الاتفاقيات والقرارات الدولية، مما يدف 1980التي تحدث آلاما مبرحة في الجسم الإنساني لعام 

ا عن حريتها للاستنتاج بأن القانون الدولي الإنساني يقر بحق كل الشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال دفاع

 .وسيادتها وتقرير مصيرها، هذه الحقوق التي تعتبر من الحقوق الأساسية التي تتمتع بها شعوب العالم أجمع

ورغم ذلك فإن قواعد القانون الدولي الإنساني تحظر أية اعتداءات تستهدف بشكل متعمد السكان المدنيين أياً 

  .بهم في أتون الصراع المسلحكانت قوميتهم، وبصرف النظر عن الأسباب التي زجت 

موقف ف للأراضي المحتلة الفلسطينية،ليس لاعتراف إسرائيل أو عدمه تأثيراً على وضع القانوني في النهاية، 

 وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة 1967 راضي التي تم احتلالها عامالأ": القانون الدولي واضح

، يؤثر على مدى إمكانية أو سهولة تطبيق القانون الدولي الإنساني افهذا الاعتر ولكن ،"محتلة هي أراض

على الأراضي الفلسطينية؛ ومن هنا فإن اعتراف الدولة بكونها سلطة احتلال يكون  ،التعاقديةسواء العرفية أو 

إن . هاطتلتطبيق المعاهدات الدولية على السكان والأراضي التي وقعت تحت سل "إظهار حسن النية"عادة بمثابة 

يصبح ضرورياً لتطبيق القانون الدولي الملزم في نظامٍ عالمي يخلو من سلطة  اًاعتراف الدولة المعنية إذ

 تأثرتلك ت إلا أن ،مجلس الأمن مثل، ؛ وإن وجدت بعض الوسائل لفعل ذلكالأمر مركزية تطبقه بالقوة إن لزم

 ا يتسبب فيالقانون الدولي، ممما تتأثر ب أكثرلدول المصالح المشتركة والعلاقات بين او سياسيةالقواعد بال

   .ازدواجية المعايير في التعامل مع المخالفات الواضحة للقانون الدولي الإنساني
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